
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

الملفان عدد: 1453/15 و1457/15

قرار رقم: 16/ 993 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 16 أكتوبر 2015 اللتین قدمھما السیدان عبد الرحیم علافي-بصفتھ ناخبا- وعبد الفتاح
عمار ـ بصفتھ مرشحا رفض ترشیحھ - طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین في
نطاق الھیئة الناخبة لممثلي غرف الفلاحة بجھات الرباط ـ سلا - القنیطرة وبني ملال - خنیفرة والدار البیضاء - سطات، وأعلن على إثره انتخاب

السیدة عائشة ایتعلا  والسید عبد الرحیم اطمعي عضوین بمجلس المستشارین؛

وبعد التحقق من أن الطاعن السید عبد الرحیم علافي لم یدل بالمستندات المعززة لطعنھ بعد أن منحھ المجلس الدستوري، استجابة لطلبھ، أجلا
إضافیا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 22 دیسمبر 2015؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 ینایر 2016،  لورودھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 97 .9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2
أبریل 1997) )، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحیم علافي:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص على أنھ "یمكن الطعن في القرارات التي تتخذھا
مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجان الجھویة للإحصاء واللجنة الوطنیة للإحصاء من لدن الناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر أمام

المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إن الطاعن یدعي أنھ "عضو بالغرفة الفلاحیة" لجھة بني ملال - خنیفرة، وأنھ "مؤھل لأن یترشح لانتخابات مجلس المستشارین، إلا أنھ
وبسبب غیاب مرشحة لھا نفس الانتماء السیاسي في إطار قاعدة المناصفة، تعذر علیھ أن یقدم ترشیحھ"، مما یستفاد منھ أنھ ناخب في إطار الھیئة

الناخبة لممثلي الغرف الفلاحیة؛



وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق التي استحضرھا المجلس الدستوري، ومن التحقیق الذي قام بھ، أن الطاعن عضو بالغرفة الفلاحیة لجھة
بني ملال - خنیفرة، وأنھ صوت بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015، في صنف المجلس الجھوي، مما یستفاد منھ أنھ ینتسب لأكثر من ھیئة ناخبة

واحدة؛

وحیث إن المادة الرابعة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص في فقراتھا الثانیة والثالثة والرابعة على أنھ "لا یجوز لأي ناخب
أن یصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارین"، وعلى أنھ "یتعین على الناخب الذي ینتسب لأكثر من ھیئة ناخبة واحدة
أن یختار الھیئة الناخبة التي یرغب في التصویت برسمھا على أن یخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبین، ابتداء من صدور المرسوم
المحدد لتاریخ الاقتراع إلى غایة الیوم السابق للتاریخ المحدد للشروع في تقدیم التصریحات بالترشیح"، وعلى أنھ "في حالة عدم الإخبار، تسجل

السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبین الخاصة بآخر ھیئة ناخبة انتخب باسمھا"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المعني بالأمر بتصویتھ في نطاق الھیئة الناخبة المتعلقة بصنف المجلس الجھوي، أصبح فاقدا، كما
تقتضي ذلك المادة الرابعة المذكورة، لصفة الناخب التي تخول لھ الطعن في نتیجة الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الغرف الفلاحیة للجھات الثلاث

المعنیة، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبول عریضة طعنھ؛  

فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الفتاح عمار:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق برفض ترشیحھ وطلب إلغاء نتیجة الاقتراع:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن الحكم الابتدائي المؤید للقرار الولائي القاضي برفض ترشیح الطاعن، اعتمادا على الفقرة التاسعة من
المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، مخالف للصواب بعلة:

- أن الطاعن تعذر علیھ تقدیم مرشحة أنثى ضمن لائحة الترشیح التي تقدم بھا، بالنظر لانتخابھ عضوا بالغرفة الفلاحیة وفق الاقتراع الفردي ولیس
اللائحي، وھو ما یجعلھ في حالة قوة قاھرة واستحالة مادیة تحول دون إمكان تطبیق مقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس

المستشارین فیما تشترطھ من أنھ "یجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین من نفس الجنس"؛

- أن الطاعن حرم من حقھ في الترشیح بدعوى تحقیق مبدإ المناصفة؛

- أنھ تم الإخلال بمبدإ الانسجام التشریعي ما بین الحق الدستوري في الترشیح وبین تحقیق مبدإ المناصفة القائم على أساس التمییز الإیجابي؛

لكن،

حیث إن ھذا المأخذ یرمي في جوھره إلى البت في دستوریة القانون المنظم لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحیة ومدى انسجام مقتضیاتھ مع مواد
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛  

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص في فقرتھا التاسعة على أنھ "یجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح
الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس الجنس"؛

وحیث إن تمكین المرشحات والمرشحین من تقدیم لوائح ترشیحھم طبقا للفقرة التاسعة من المادة 24 المذكورة، یقتضي من المشرع، إعمالا لفوریة
أحكام الدستور الرامیة إلى تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، ملاءمة مجموع القوانین المتعلقة بانتخاب
الھیئات التي على أساسھا یتشكل مجلس المستشارین مع الدستور، وھو ما لم یراعیھ المشرع فیما یخص القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة

الانتخابات؛

 وحیث إنھ، لئن كان القانون المذكور لم یتضمن أیة مقتضیات تسعى إلى تشجیع تمثیلیة النساء بالغرف الفلاحیة، مما قد یحول دون تمكن لوائح
الترشیح المقدمة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین في نطاق ھذه الھیئة، كما ھو الشأن في النازلة، من الاستجابة لما تتطلبھ الفقرة التاسعة من
المادة 24 المذكورة، ویعرضھا تبعا لذلك لجزاء عدم القبول، وھو ما یشكل حرمانا من حق الترشیح المكفول دستوریا، فإنھ لیس في الدستور ما

یخول للمحكمة الدستوریة، بمناسبة بتھا في الطعون الانتخابیة، مراقبة دستوریة قانون صدر الأمر بتنفیذه وأصبح ساري المفعول؛

وحیث إن القانون یكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاریخ صدور الأمر بتنفیذه، ولا یجوز بعد ذلك الطعن فیھ بعدم الدستوریة إلا في حالة إعمال ما
یتضمنھ الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستوریة في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضیة، یتعلق بعدم

دستوریة قانون من شأن تطبیقھ على النزاع المساس بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا الدستور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن القانون الواجب التطبیق فیما یخص قبول أو عدم قبول السلطة الإداریة المكلفة بتلقي الترشیحات لانتخاب أعضاء مجلس
المستشارین یظل ھو القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلس؛

ومن غیر حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحیم علافي؛



ثانیا- یقضي برفض طلب السید عبد الفتاح عمار الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس
المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي غرف الفلاحة بجھات الرباط – سلا - القنیطرة وبني ملال - خنیفرة والدار البیضاء – سطات، وأعلن

على إثره انتخاب السیدة عائشة ایتعلا والسید عبد الرحیم اطمعي عضوین بمجلس المستشارین؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 4 من رجب 1437 (12 أبریل 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر           شیبة ماء العینین             محمد أتركین


